حصص الأعمال الموجهة 
مقياس: منهجية العلوم القانونية
السنة الثانية جذع مشترك

الأفواج: 15 -  22  

البحث السادس: منهجية التعليق على استشارة قانونية
(التي كانت مبرمجة في 06 أفريل 2020)
     الاستشارة القانونية هي اختبار في قدرة الطالب على التفكير القانوني، وعلى مدى قدرته في تطبيق المعلومات النظرية التي درسها، و يكون ذلك على شكل تمرين يتضمن قضية تتعلق بواقعة معينة تشمل أحداثا في صورة نزاع، ويطلب من الطالب حل ذلك النزاع على ضوء النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية.
     ومنه فمنهجية التعليق على الاستشارة القانونية وسيلة تكسب الطالب القدرة على استيعاب المعلومات القانونية بأسلوب سهل، وذلك عن طريق البحث عن الحل القانوني الأنسب لكل المسائل القانونية التي تعرض عليه طبقا للمعلومات  التي تلقاها في المحاضرات، فهذه الطريقة تساعد على ترسيخ المعلومات في ذهنه.
     بصفة عامة يمكن أن تكون الاستشارة شفهية، مكتوبة، اختيارية ، أو إلزامية.
مراحل التعليق على الاستشارة القانونية: 

     منهجية التعليق على استشارة قانونية هي دراسة نظرية و تطبيقية لمسالة قانونية معينة، و تتطلب مرحلتين:
1- المرحلة التحضيرية

أ/ الوقائع: هي مجموع الأحداث القانونية و المادية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسالة، يجب صياغتها  بطريقة مجردة وفقا للترتيب الزمني لتسلسل الأحداث.

     ويجب ذكر الوقائع كاملة دون إضافة أو تعليق كما وردت في نص الاستشارة، وهذا بعد استبعاد الوقائع التي لا تنتج أثرا قانونيا. 
ب/ الإجراءات: تذكر كما وردت في نص الاستشارة ترتب حسب التسلسل الزمني لحدوثها بدقة. و الإجراءات التي تمت في القضية تسرد في مجال الوقائع.
ج/ المسائل القانونية: تطرح المسائل القانونية في منهجية التعليق على استشارة قانونية في شكل أسئلة فرعية، أي انه لا يمكن طرحها في شكل تساؤل عام، وذلك حتى يتسنى للطالب الإجابة عليها بصورة مرتبة.
2- المرحلة التحريرية: يتم فيها الإجابة على التساؤلات القانونية كل على حدا، من خلال فقرات قانونية يذكر فيها السند القانوني المعتمد في حل التساؤل. وفي حالة عدم وجود نص قانوني  يمكن الاستعانة بالاجتهاد القضائي أو آراء الفقهاء في هذا الشأن.
مثال نموذجي:

     انخرط الطفل (ع، ن) البالغ من العمر 10 سنوات في صفوف فريق كرة القدم التابع لإحدى المؤسسات العمومية.

     نظمت هذه الأخيرة بتاريخ 16/10/2018 مقابلة في كرة القدم أجريت في إحدى الملاعب التابعة لها، و شارك الطفل (ع، ن) في هذه المقابلة.

     وأثناء المباراة قذف احد اللاعبين الكرة فسقطت على سقف مصنع مجاور للملعب. تسلق الطفل (ع، ن) للبحث عن الكرة الضائعة فسقط من أعلى السقف مما أدى إلى وفاته.

     يستشيرك والد (ع، ن) كيف يمكنه مقاضاة المؤسسة التي كان ابنه نبيل منخرطا في فريقها، و ذلك للحصول على تعويض عن الضرر اللاحق به جراء وفاة ابنه؟ . 

 الاجابة:
- الوقائع:

بتاريخ16/10/2018 شارك الطفل (ع، ن) البالغ من العمر 10 سنوات في مقابلة لكرة القدم نظمتها إحدى المؤسسات العمومية التي كان الطفل(ع، ن)  منخرطا في صفوف فريقها. وأثناء اللعب تسلق الطفل إلى أعلى سقف مصنع مجاور للبحث عن كرة خرجت من أرضية الميدان فسقط من أعلاه و توفي.
- المشكل القانوني:

هل كانت المؤسسة العمومية ملزمة برقابة المقابلة؟ وهل أخلت بواجب رقابة الطفل(ع، ن)؟ ومنه فهل هي مسؤولة عن وفاته بصفتها متولية الرقابة؟. 

- الخطة:

المبحث الأول: التزام المؤسسة برقابة الطفل(ع، ن) 
المطلب الأول: الأساس القانوني للالتزام برقابة الطفل( التزام  المكلف بالرقابة قانونا برقابة الطفل طبقا للمادة 134 من القانون مدني).
المطلب الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية المؤسسة (المادة 136 من القانون المدني مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، المكلف بالرقابة تابع للمؤسسة ).
المبحث الثاني:  أساس التعويض عن الضرر. 
المطلب الأول : الخطأ (يتمثل في   الإخلال بالرقابة من طرف المكلف بها ).
المطلب الثاني: وقوع ضرر أثناء تواجد الطفل تحت رقابتها. 

المطلب الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر( وبالتالي تلتزم المؤسسة بالتعويض نظر لكون المتسبب في الضرر تابع لها ).
مثال نموذجي ثان:

     دخل (م، م) إلى وكالة بريد بسكرة لسحب مبلغ مالي فلاحظ طابورا من الأشخاص أمام الشباك، فتوجه مباشرة إلى الموظف المسؤول لطلب استفسار، عندها تدخل الحاجب و طلب منه احترام المكان المخصص فوقع شجار  انتهى إلى دفع الحاجب ل(م، م)  بخشونة مما أدى إلى اصطدامه بباب زجاجي سبب له أضرارا جسيمة.
      يستشيرك (م، م) عن نوع الدعوى و كيفية طلب التعويض؟

-المسائل القانونية:
- ما طبيعة تصرف الحاجب شخصي أم مرفقي؟

-هل الضرر الذي لحق ضرر قابل للتعويض؟

-ما نوع الدعوى الملائمة؟

- ما هي الجهة القضائية المختصة؟

-على من تقع مسؤولية الضرر؟

الإجابة :

- طبيعة تصرف الحاجب 

الحاجب قام بخطأ جسيم غير عمدي : حيث أن  دفعه ل (م.م) لم يكن له باعث شخصي أو نية إلحاق الأذى به ولكن كان نتيجة شجار باعثه الأساسي هو مصلحة المرفق العام وبالتالي يمكن القول أن خطا الحاجب خطا مرفقي .

- الضرر الذي لحق (م.م) قابل للتعويض بسبب توافر شروط المسؤولية : خطأ + ضرر +علاقة سببية .

-الدعوى الملائمة هي: دعوى التعويض 

- الجهة القضائية المختصة: هي القضاء العادي (المدني) لان مؤسسة بريد الجزائر التي يتبعها الحاجب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وليست مؤسسة إدارية .

- تقع مسؤولية تعويض الضرر عن الخطأ المرفقي على مؤسسة بريد الجزائر طبقا للمادة 136 من القانون المدني التي تنص:" يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها...".

الأستاذ: حسن عبد الرزاق
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